
أصول - وقف تنفيذ - شروط
إن شرطي وقف التنفيذ هما جدية الطلب ، وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذه 

( إدارية عليا  قرار 505  لعام 2001 أساس  2181) ( مجلة المحامون العددان  9 - 10 لأصول - دعاوى جماعية - تماثل في المراكز - جهد إضافي
الأصل عدم قبول الدعاوى الجماعية . واستثناءاً من هذا الأصل تقبل الدعاوى الجماعية ، إذا كان المدعون يتماثلون في مراكزهم القانونية بحيث يكون النزاع المعروض على المحكمة واحداً بالنسبة لكل منهم . - تعويض الجهد الإضافي لا يعطى لكل العاملين في الشركات النفطية من حملة الشهادات وإنما يعطى لفئة من الشهادات فقط 
( إدارية عليا  قرار 588  لعام 2001 أساس 679 ) ( مجلة المحامون العددان  9 - 10 لعاأصول - قرار هيئة عامة - خطأ مادي وقانوني - عدول عن قول - الطلاق من النظام العام

- عدم ذكر قرار الهيئة العامة في محكمة النقض الجاري الاستناد إليه في أسباب الحكم خطأ مادي وقانوني يوجب النقض . 

- يمكن للجاهل وغير المدرك العدول عن قوله . 
- مسائل الطلاق من النظام العام 

( الغرفة الشرعية قرار 1662 تاريخ  26/8/2000 أساس  1718) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8  لعام 2002 صفحة 703 )

3312 ـ عقد رهن ـ منفعة مجانية ـ رضاء الراهن ـ فوائد قانونية ـ عدم تجاوز المنفعة الفوائد القانونية ـ خصم زيادة المنفعة من رأس المال:

1 ـ لئن كان يجوز أن يتناول المرتهن منفعة مجانية من العقار المرهون برضاء الدائن. إلا أن ذلك يجب أن يبقى مقيداً بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية. ولا ينفذ عقد الرهن إلا في حدود الفوائد القانونية. ولا ينفذ عقد الرهن إلا في حدود الفوائد المذكورة وما يزيد عنها يخصم من رأس المال. 

2 ـ إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يستفيد الأخير من اشغال العقار المرهون دون تحديد بدل الاشغال فإنه يصار إذا ما جاوز أجر المثل للعقار المرهون 9% من الدين أي أن ما جاوز الفائدة القانونية يصبح من حق الراهن وله المطالبة به. 

 (نقض سوري رقم 918 أساس 768 تاريخ 1 / 10 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض).

3315 ـ رهن ـ منفعة مجانية ـ رضاء الراهن ـ بدل الرهن ـ فائدة قانونية

إن امكانية تناول المرتهن منفعة مجانية من العقار برضاء الراهن مقيدة بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية التي يحق للمرتهن تقاضيها عن بدل الرهن لأن عقد الرهن في حال تجاوزها ينقلب إلى عقد مراباة مستتر لا ينفذ إلا في حدود الفائدة القانونية. ويخصم الزائد من رأس المال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة. ولا نبع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسه.

 (نقض رقم 918 اساس 768 تاريخ 1 / 10 / 1985 مجلة المحامون ص1141 لعام 1986)

3346 ـ تأمين ـ سقوط الالتزام بالتقادم ـ سقوط التأمين والرهن ـ انقضاء الرهن ـ زوال التابع بزوال الاصل ـ انقضاء الدين ـ زوال محل الرهن ـ انقضاء التأمين:

1 ـ إن سقوط الالتزام بالتقادم يسقط الالتزام وتوابعه من كفالة ورهن رسمي وحق امتياز وحق اختصاص وما إلى ذلك. فتبرأ ذمة الكفيل وينقضي الرهن والامتياز والاختصاص بانقضاء الدين الاصلي بالتقادم والتابع يزول بزوال الاصل. 

2 ـ إذا انقضى الدين فإن التأمين الذي يضمنه يبقى غير ذي موضوع لانقضاء محله. فانقضاء التأمين العقاري رهن بانقضاء الدين الأصلي.

 (نقض سوري رقم 438 أساس 730 تاريخ 9 / 5 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض).

1352 ـ حق الحبس ـ تعويض اتفاقي ـ فوائد تعويضية:

إذا كان للمشتري الحق في حبس الثمن المستحق الدفع في يده، فإن ذلك لا يبرئ ذمته من الفوائد التعويضية بحسبان أن الفوائد لا تنقطع إذا بقي الثمن في ذمة المشتري ولو كان حابساً له.

 (نقض سوري 1648 أساس 1501 تاريخ 30/8/1982 سجلات محكمة النقض 1982)

1375 ـ اعسار ـ شهره ـ اتخاذ الدائنين إجراءات فردية:

إن شهر الإعسار لا يحول دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين.

 (نقض سوري 466 تاريخ 20/10/1957 مجلة القانون ص561 لعام 1957)

1517 ـ حوالة حق ـ تأمين ـ صورية ـ دفوع المحال له:

يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حصته لشخص آخر دون رضاء المدين إذا كان في العقد نص واصح يخوله ذلك (م 1093) ولا يؤثر في صحة هذا التفرغ وقوعه قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق ما دام أن الدين المتفرغ عنه مترتب بذمة المدين وإذا كان الحق بين المحيل والمحال له صورياً وحوله المحيل إلى آخر فإن المحال له يعتبر من الغير في الصورية إذا كان حسن النية ولا يتمسك قبله بانعدام الحق لصوريته.

 (نقض سوري 317 أساس 714 تاريخ 15/4/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص529 لعام 1975)

2487 ـ التزام ـ عقد مقاولة ـ رب العمل ـ الغاء العقد ـ تعويض ـ اعذار:

إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة وبوقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني ويحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الانذار. 

 (نقض رقم 32 تاريخ 4 / 2 / 1967 مجلة القانون ص 204 لعام 1967) 

3251 ـ وقف ـ استبدال ـ تصديق وزير الأوقاف ـ صلاحيات وزير الأوقاف:

إن وزير الأوقاف يملك الصلاحية التامة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال والغائها حتى ولو كانت مستكملة اجراءات الشكلية وشرائطها القانونية. 

 (نقض سوري رقم 530 أساس 677 تاريخ 17 / 5 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 698 لعام 1976). 

إذا قررت محكمة الموضوع اتخاذ تدبير مستعجل، فإن قرارها يكون قابلاً للاستئناف، ويكون الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف مبرما غير خاضع لرقابة محكمة النقض.

 (نقض رقم 17 تاريخ 18 / 1 / 1964 مجلة المحامون ص 415 لعام 1964).

احكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها.

 (نقض رقم 332 تاريخ 24 / 8 / 1968 مجلة المحامون 257 / 1968).

ان الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة والتي تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل تقبل الطعن بطريق الاستئناف.

 (هيئة عامة رقم أساس 72 قرار 37 تاريخ 17 / 5 / 1977 مجلة القانون 1 / 1978).

(نقض رقم أساس 2782 قرار 716 تاريخ 15 / 5 / 1978 مجلة المحامون 122 / 1978).

وقف التنفيذ الذي يتخذه القضاة في تدبير وقتي يعتبر صادرا في مادة مستعجلة، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط.

 (نقض رقم 1513 أساس 2897 تاريخ 24 / 6 / 1965 مجلة المحامون ص 486 لعام 1965).

يجوز تقديم طلب تعيين خبير حسابي أمام محكمة الاستئناف وإن لم يقدم بداية، لان ذلك لا يعتبر طلبا جديدة وإنما هو من الدفوع الجديدة.

(نقض رقم 801 تاريخ 27 / 11 / 1961 مجلة القانون 7 / 1962).

إن الطعن أمام محكمة النقض بالحكم الصادر بنتيجة الدعوى لا يعتبر طعناً للمرة الثانية ولا يتوجب عليها الحكم في موضوع النزاع إذا كانت قد نظرت للمرة الأولى بالطعن في قرار اعدادي.

 (نقض رقم 387 أساس 109 تاريخ 20 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص317 لعام 1979)

إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك متى كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.

 (نقض رقم 264 تاريخ 25 / 8 / 1955 مجلة القانون ص1066 لعام 1955)

الاختصاص المحلي يكون لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ.

 (استئناف دمشق رقم 810 أساس 825 تاريخ 12 / 10 / 1991 سجلات الاستئناف)

قرار وقف تنفيذ تحصيل اشتراكات فرضتها التأمينات من القرارات المستعجلة التي تقبل الاستئناف بصورة مبرمة فقط..

 (نقض رقم 260 تاريخ 15 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص271 لعام 1969)

لا تختص الغرفة المدنية بالفصل في خلاف حول قرارين أجنبيين متناقضين ويظل الفصل فيهما للسلطة الصالحة لاعتبارهما قابلين للتنفيذ وهي رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف وحكمها في ذلك قطعي كما في كل القضايا التنفيذية.

 (نقض أساس 1363 قرار 921 تاريخ 31 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص431 لعام 1972)

إذا ما شاب اجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع النظر في ذلك هو محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ وان لقرارها قوة القضية المقضية.

لا تملك محكمة الموضوع حق إلغاء قرار الاحالة الصادر عن دائرة التنفيذ لأسباب تتعلق بالاجراءات التنفيذية.

 (نقض أساس 2835 قرار 453 تاريخ 27 / 3 / 1980 مجلة القانون ص101 لعام 1980)

لما كانت محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضايا التسريح في حدود اختصاص لجان التسريح، فإن المنازعة على ترتب الاجور من اختصاص المحاكم العادية.

ليس لرئيس التنفيذ ان ينظر في أحقية ترتب جداول الأجور لأن النظر فيها نزاع موضوعي لا اشكال تنفيذي.

(استئناف دمشق رقم 142 أساس 143 تاريخ 31 / 10 / 1966 مجلة المحامون ص125 لعام 1966)

إن الطعن ببعض فقرات الحكم لا يوقف تنفيذ الفقرات الأخرى منه.

 (استئناف دمشق رقم 91 أساس تنفيذي 94 تاريخ 11 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص492 لعام 1975)

إن الدعوى التي تقام للتمسك بعدم جواز بيع دار السكن بعد تثبيت الحجز على الدار واكتسابه الدرجة القطعية تكون غير جائزة لأن اهمال المدعية التمسك بهذا الدفع في الوقت المناسب لا يتيح لها طرح الموضوع أمام القضاء بدعوى مبتدئة.

 (نقض رقم 134 أساس 18 تاريخ 5 / 2 / 1983 سجلات النقض)

إن الحكم اللبناني لا يتوقف تنفيذه في سورية على اعطائه صيغة التنفيذ وإنما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشرة الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية. أما بالنسبة للأسناد الرسمية فلا بد لتنفيذها في سورية من اكسائها صيغة التنفيذ.

 (نقض رقم 256 تاريخ 28 / 3 / 1974 مجلة القانون ص534 لعام 1974)

إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها واجراء المحاكمة فيها.

 (نقض رقم 1167 تاريخ 21 / 12 / 1959 مجلة القانون ص185 لعام 1960)

إن قصر الحجز في حدود المبلغ المطالب به من قبل الجهة المدعية لا يحول دون إلقاء حجوزات أخرى على أموال المدعى عليه لقاء مطاليب أخرى ظهرت بعد إقامة الدعوى ولكن هذا لا يتم عن طريق المعارضة في قصر الحجز.

 (نقض رقم 977 أساس 8190 تاريخ 15 / 6 / 1988 سجلات النقض)

استئناف قرار قصر الحجز يوقف تنفيذه.

 (استئناف دمشق 180 تاريخ 24 / 12 / 1970)

إن نشر الاعلان المتعلق بالاحالة الأولى لا أثر له مادام النشر واقعاً في وقت كانت الإجراءات موقوفة بقرار قضائي، وإن مضي عشرة أيام على النشر في هذه الحالة دون أن يتقدم أحد بزيادة العشر ليس كافياً للاحالة القطعية.

 (استئناف دمشق رقم 6 اساس تنفيذي رقم 1 تاريخ 7 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص83 لعام 1975)

في حال تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات، تكون محكمة المحل أو محكمة موطن الدائن هي المختصة للنظر في قرار وقف التنفيذ، وعلى المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون.

 (نقض أساس 472 قرار 466 تاريخ 20 / 10 / 1957 مجلة نقابة المحامين ص372 لعام 1957)

إن القرار الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة بتنفيذ حكم المحكمين يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.

ليس لقاضي الأمور المستعجلة مناقشة حكم المحكمين مجدداً أو ابطاله لعيب في الشكل أو في الموضوع لأن ذلك يتنافى مع صفة الاستعجال ومالم يكن البطلان متعلقاً بالنظام العام.

عدم احتواء الحكم على صورة لصك التحكيم وأقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشىء عن مخالفة قواعد المرافعات ولايحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.

 (نقض رقم 664 تاريخ 10 / 10 / 1960 مجلة القانون ص349 لعام 1967)

إن وقف بيع المال المشترك المقرر تصفيته يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه التصفية عن المحكمة البدائية، مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.

 (نقض رقم 459 تاريخ 30 / 11 / 1954 مجلة القانون ص 28 لعام 1955)

للحارس القضائي الحق بالمداعاة فيما يتعلق بالأموال الموضوعة تحت حراسته بترخيص من القضاء.

إن طلب تقدير أجر مثل عقارات مزروعة لحلول موسم الحصاد وخشية على أجرة العقارات من الضياع لا يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

 (نقض سوري رقم 234 تاريخ 2 / 2 / 1955 مجلة نقابة المحامين ص 25 لعام 1955)

الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها.

(نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 مجلة المحامون ص 257 لعام 1968)

لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الادارية، وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.

2 ـ يجوز للمحكمة في القضاء الاداري أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب الغاءه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى.

 (استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28 / 11 / 1963 مجلة القانون ص 275 لعام 1964).

القضاء المستعجل لا اختصاص له بوصف الحالة الراهنة في عقار قررت أمانة العاصمة هدمه لأن القضاء العادي وهو الأصل لا اختصاص له في النظر بموضوعه فلا يختص الفرع بما حجب عن الأصل.

 (استئناف دمشق رقم 390 أساس 726 تاريخ 18 / 7 / 1968 مجلة المحامون ص 349 لعام 1968).

القضاء المستعجل مختص بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مرجع اداري بتحصيل أموال لم تستحق للمرجع الاداري بموجب القوانين والأنظمة مما يخرجها عن نطاق ما يجوز تحصيله وفق قانون جباية الأموال العامة.

 (استئناف حمص رقم 219 أساس 266 تاريخ 21 / 12 / 1967 مجلة المحامون ص 121 لعام 1968)

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. وبمعنى أنه ليس هناك ما يمنع المدعي من أن يتقدم بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

أن الطلب العارض يقدم باستدعاء أو مذكرة وليس من حاجة لتأدية الرسوم القضائية عنه مادام متصلاً بالسبب الأصلي.

ليس من حاجة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلاً مادامت انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلاً.

إن إشارة الدعوى لا تكسب صاحبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها فإذا سقطت الدعوى سقطت معها إشارة الدعوى.

 (نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10 / 6 / 1987 سجلات النقض)

إن تخويل وزير المالية حق وقف التدابير الإجرائية مؤقتاً، لا يحول دون سلطة القضاء في إصدار القرارات الوقتية والتحفظية ومنها قرار وقف تنفيذ تحصيل الضريبة (مادة 158 أصول).

 (نقض رقم 923، تاريخ 16 / 5 / 1963 مجلة القانون ص 601 / 963).

الدعوى المقامة أمام المحكمة الشرعية بالطعن بوثيقة ارث شرعية يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب إبطال معاملة انتقال بالاستناد إلى معاملة حصر الإرث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمة الشرعية لأنه على ضوء الطعن سيقرر الورثة الشرعيين.

 (نقض رقم 728 أساس 1730 تاريخ 23 / 5 / 1988 سجلات النقض)

ـ إذا تعرضت لجنة التسريح لصحة العقد بصدد النظر بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل فلا يقيد ذلك قاضي الموضوع الذي يبقى مرجعه النظر في صحة العقد وجوداً أو عدماً وذلك لأن القانون الاستثنائي إذا نص على اختصاص اللجان في مسألة معينة بالذات فلا يدخل في ولائها نظر مسائل أخرى بطريق القياس عليها لأن قضائها في هذه الأمور استثنائي محض لا يتعدى الأمور الأخرى التي لم ينص القانون على اختصاصها فيها بالذات ولا يكون لقضائها في غير ما ذكر حجية الأحكام المقضي بها.

 (نقض سوري رقم 3016 تاريخ 1 / 12 / 1966 سجلات محكمة النقض)

18 ـ قاضي عقاري دائم ـ تسجيل قرارات ـ افتتاح التحديد والتحرير:

إلى وزارة العدل ـ إدارة التشريع

إن القاضي العقاري الدائم عندما يمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة 46 وما يليها من القرار 186 المعدل يصدر قراراته بتسجيل العقارات بالتصرف بلا سند أو بحق القرار وإن بعضاً من هذه القرارات التي صدرت بشكل أصولي واكتسب الدرجة القطعية بمضي المدة أو بصدور قرارات مبرمة من المحاكم الاستئنافية. وبعد ذلك وقبل تسجيل هذه القرارات في السجلات العقارية صدرت أوامر المباشرة بأعمال التحديد والتحرير من القاضي العقاري المؤقت.

فهل يجوز بعد ذلك تسجيل هذه القرارات في السجلات العقارية وإعطاء أصحابها أسناد تمليك حسب الأصول أم يتوقف تنفيذ هذه القرارات حتى الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير. وإني أرى أن يصار إلى تنفيذ هذه القرارات ما دامت قد صدرت بشكل أصولي ووفق أحكام القرار 186 علماً بأنه لا يود نص خاص في القرار 186 يحظر ذلك والأصل في القواعد العامة هو الإباحة يضاف إلى ذلك أن عدم تنفيذ هذه القرارات سيفوت على الخزينة الرسوم المتوجبة.

يرجى الإطلاع وبيان الرأي وشكراً.

(كتاب رقم 109 / ص تاريخ 27 / 3 / 1977)

القاضي العقاري بدمشق

الرقم 2535

التاريخ: 23 / 4 / 1977

إلى القاضي العقاري بدمشق

إشارة إلى كتابكم رقم 109 / ص تاريخ 27 / 3 / 1977 بشأن تسجيل القرارات التي صدرت من قبل القاضي العقاري الدائم قبل صدور أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير.

الأصل أن صدور الأمر بمباشرة أعمال التحديد والتحرير يؤدي إلى توقف المحاكم ومن بينهم القاضي العقاري الدائم عن النظر في الحقوق العينية في المناطق التي شملتها أعمال التحديد والتحرير. إلا أنه إذا ما صدر قرار عن القرار القاضي العقاري الدائم ومحكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن في قراراته واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية فإن أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير لا يمنع من تسجيل قرارات القاضي العقاري الدائم أو محكمة الاستئناف المكتسبة الدرجة القطعية طالما أنها صدرت قبل الأمر بمباشرة أعمال التحديد والتحرير مع ملاحظة أن قرار القاضي العقاري الدائم لا يفيد قاضي التحديد والتحرير ولا القضاء العادي إذا ما اعترض على السند على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض الذي اعتبر التسجيل من قبل القاضي العقاري الدائم مجرد تسجيل إداري.

وزير العدل

ـ وقف التنفيذ لا يطبق على تدابير الإصلاح المفروضة على الحدث.

 (نقض سوري ـ جنحة 4104 قرار 919 تاريخ 31 / 3 / 1963)


